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 ملخص 

مة يعتبر الأمن القانوني أحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها مختلف الأنظ

ل، من الدو التشريعية، حيث لم يعد مجرد مبدأ قانوني بل أصبح  مبدأ دستوريا في الكثير من

أرض  ه علىق المشرع تحقيق متطلباته، وبذل العناية اللازمة لتجسيد نتائجهنا يقع على عات

 .ن بهاالواقع ، ما يضمن جودة القاعدة القانونية شكلا ومضمونا ، ويحقق ثقة المخاطبي

انوني ن القإن مختلف الأنظمة القانونية  تسعى جاهدة للبحث عن الأصول العامة للأم 

عة د الشرينج  ا ناتأسيس  لنظرية عامة للأمن القانوني، ومن هفي مصادرها، والاستناد عليها لل

لح قوم على أسس تشريعية  تحقق مصات، ةومعياري ةمقاصدي شريعةالاسلامية التي تعد 

صورة نظم بتكما أنها   ،تسعى في تكثيرها، وتدفع عنه المفاسد و تسعى في تقليلها والانسان 

ظرية اره نعليه فإن  البحث في وجود ما يمكن اعتبتفصيلية مختلف نواحي الحياة البشرية، و

صورة عامة للأمن القانوني في الشريعة الاسلامية يقتضي الدخول في مسار بحثي يشمل ب

عياريا اما مالذي يعد نظ ،أساسية الأسس العامة للشريعة الاسلامية، ونظام المقاصد الشرعية

 القانونية.فريدا من نوعه يميز الشريعة عن غيرها من الأنظمة 

لأسس ا ،يعة د الشرجودة القاعدة القانونية ، ثقة المخاطبين بالقانون، مقاص - الكلمات المفتاحية

 العامة للشريعة.

Summary 
Legal security is one of the most important objective that the 

various legislative systems seek to achieve, this principle is not just a 

legal principle but it is become A constitutional principle in many 

countries, from here it falls on It is the responsibility of the legislator 

Achieving its requirements, and exerting the necessary care to 
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materialize its results, which guarantees the quality of the legal rules. 

The different legal systems strives to search for the general principles of 

legal security in its sources, and from these systems We find the Islamic 

Sharia, which is a legal and normative system based on legislative 

foundations It achieves human interests and seeks to increase them. 

Key words - the quality of the legal rules , the confidence of the 

addressing, the objectives of the Sharia, the general foundations of the 

Sharia 
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 مقدمة

يشكل الأمن القانوني أحد أهم التحديات التي تواجه القاعدة القانونية في  

وتحقيق الأهداف المحددة من طرف  بها سعيها لحماية مصالح المخاطبين

 المشرع، حيث أصبح هذا الأخير أحد أهم أوجه النشاط المعياري للمؤسسة

ن اعاة متطلباته وأسسه في سالتشريعية في الدول، التي أصبحت ملزمة بمر

ر اته آثاي طيفالقواعد القانونية، في المقابل فإن انعدامه أي الأمن القانون يحمل 

 كزهمكما تؤثر على مرا ،وتصل إلى المخاطبين به ،سلبية تشمل القانون نفسه

 زمن.ال ا النسبي فيهالقانونية، والتي وضع القانون أصلا لحمايتها وضمان ثبات

المختصين بأهمية هذا الموضوع شهد الأمن القانوني اهتماما  إدراكا من 

ة عن أو من الناحية التشريعي، سواء من الناحية التنظيرية تأصيلا وتفصيلا

 طريق النص عليه في مصادر قانونية مختلفة وأحكام قضائية.

لقد أدى هذا الاهتمام ودون مبالغة إلى نشوء ما يمكن اعتباره نظرية  

والتي احتوت على بيان مفاهيم وأسس الأمن القانوني  ،لقانونيعامة للأمن ا

ا المبدأ إلى حقبة تاريخية وأصوله الفلسفية والنظرية، حيث تختلف في إسناد هذ

شريعة معيارية تحقق  أو نظام قانوني معين، وبما أن الشريعة الإسلامية معينة

القانوني فإنه من الضروري البحث عن أسس وأصول الأمن  مصالح البشر،
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ومن هنا  ،فيها، عن طريق البحث في خصائصها وأصولها وقواعدها العامة

يكمن طرح الإشكالية التالية: ما هي أهم ملامح نظرية الأمن القانوني في 

 الشريعة الإسلامية؟

 للإجابة على هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية: 

 المبحث الأول: مفهوم الأمن القانوني 

 ول: تعريف الأمن القانونيالمطلب الأ  

 : أركان الأمن القانوني.الثانيالمطلب 

 المبحث الثاني: مظاهر الأمن القانوني في الشريعة الإسلامية. 

 الشريعة الإسلامية تعريفالمطلب الأول:  

 : الأسس العامة للأمن القانوني في الشريعة الإسلامية.الثانيالمطلب  

 خاتمة

 . مفهوم الأمن القانوني1

 سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الأمن القانوني وبيان أركانه. 

 . تعريف الأمن القانوني1.1

إن البحث عن تعريف الأمن القانوني أمر صعب التحقيق، باعتبار أن  

ل هذا المصطلح ذو هندسة متغيرة وبمعان متعددة، كما يرجع ذلك إلى الأص

شكل الأخير طور هذه الفكرة بالقضائي لفكرة الأمن القانوني، حيث أن هذا 

 .1مستمر دون تحديد تعريف دقيق

إن تحديد تعريف دقيق للأمن القانوني يرتبط بالمضمون والجانب الذي  

قافية ثكون ينظر إليه لهذا الأخير وفق مقاربات مختلفة، فقد تكون سياسية، وقد ت

 .2أو قضائية

نه كل ضمانة من أهم التعاريف التي قدمت لمصطلح الأمن القانون أ 

يق تهدف إلى تأمين حسن تنفيذ الالتزامات أو الحد من عدم الوثوق في تطب

 . 3لقانوناف االقانون، كما عرّف على أنه القدرة على التحقيق الفعلي والدائم لأهد
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 يتضمن مجموعتين من القواعدأنه  Michel Fromontكما عرفه  

 لزمنااستمرارها النسبي في ية أي الأولى تهدف لضمان ثبات المراكز القانون

ة في لجوداأما الثانية فتقتضي اليقين في القواعد والقرارات، وبالتالي نوع من 

 .4صياغتها

أن مبدأ  2006جاء في التقرير السنوي لمجلس الدولة الفرنسي لسنة  

و ما هوالأمن القانوني يقتضي أن يكون المواطن قادرا على تحديد ما هو مباح 

 لقانون المطبق، دون أن يستدعي ذلك مجهودات غير محتملةمحظور بموجب ا

نين لقواايجب أن تكون  ومن أجل تحقيق  هذه النتيجة ،من أجل بلوغ هذه النتيجة

 .5الصادرة واضحة ولا تتغير بصورة مفرطة وغير متوقعة

 . أركان الأمن القانوني2.1

كانه ي، فإن محاولة حصر أرعلى غرار صعوبة تعريف الأمن القانون 

 ركانالأ لية ضبط التعاريف وتحديدنظرا للعلاقة بين عم ،الصعوبة ذاتها تكتنفه

 فاختلاف التعاريف وتضاربها في تحديد مضمون الأمن القانوني يؤدي إلى

إلى  نونيالتضارب في تحديد أركانه، كما تمتد إشكالية تحديد أركان الأمن القا

ا بين موالتداخل بين ما هو ركن وخل بين الأركان الموضوعية والشكلية، االتد

عن  يانههو نتائج مترتبة عن اكتمال أركان الأمن القانوني، وهذا ما سنحاول ب

 ائج.الأركان الموضوعية والشكلية وبين الأركان والنت التفريقطرق محاولة 

تصنيفها إلى من إن الدراسة الفاحصة لأركان الأمن القانوني يمكننا  

 وأخرى شكلية. قسمين، أركان موضوعية

 

 

 . الأركان الشكلية1.2.1

 لق بسهولة النفاذ المادي للقانونتتمثل في ركنين رئيسيين الأول يتع 

 والثاني الثبات النسبي للقانون.

 . سهولة النفاذ المادي للقانون1.1.2.1
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يقصد به إمكانية وصول المخاطبين بالقاعدة القانونية للقانون دون بذل  

دة ، حيث تتفق مختلف التشريعيات على وجوب خضوع القاعمجهودات استثنائية

ة محكمالقانونية لوسائل نشر وإشهار محددة بدقة، وفي هذا السياق اعتبرت ال

ن سيا منفاذ والوصول إلى القانون حقا أساالالأوروبية لحقوق الإنسان سهولة 

ولة بسه حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن فعالية القاعدة القانونية مرتبط

 .6لهاالنفاذ المادي 

 . الثبات النسبي2.1.2.1

يتطلب تحقيق الأمن القانوني الثبات النسبي للقانون حماية لاستقرار  

 لواجباتق واالمراكز القانونية القائمة، ويقصد بالمراكز القانونية مجموعة الحقو

ويتحقق حماية  7المقررة بموجب عمل قانوني لشخص معين أو عدة أشخاص

دأ ر مبراكز القانونية عن طريق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الذي يعتبالم

ق لحقواأساسي لتحقيق الأمن القانوني، كما يتحقق عن طريق تطبيق مبدأ حماية 

 .8المكتسبة

 . الأركان الموضوعية 2.2.1

 تتمثل الأركان الموضوعية للأمن القانوني فيمايلي: 

 . سهولة النفاذ الفكري1.2.2.1

ذا كان النفاذ المادي إلى القانون يعني الوصول إلى الوسائط المادية إ 

ي لفكراللقانون، فإن النفاذ الفكري يعني فهم فحوى القانون، ويتعلق النفاذ 

ي بجانبين مهمين الأول هو الجانب اللغوي المتعلق بصياغة النص، والثان

 رضه مع نصوصودقته وعدم تعا يتعلق باتساق النصالذي  ،الجانب القانوني

 .9ما يمكن من تطبيقه بسهولة ،أخرى

عت لتوصيف سلوك معين أو منعه، ولتقرير ضإن القاعدة القانونية و 

وليس الهدف منها نشر الغموض وتغذية الأوهام، لذلك فإنه من  ،عقوبات معينة

والتناقض في معانيه  الغموضبعيدا عن  االضروري أن يكون القانون معياري

 .10وأحكامه
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 . المرونة والقابلية للتوقع2.2.2.1

إن القوانين ليست مجرد أعمال سلطة فحسب بل هي أيضا أعمال حكمة  

 .11نونعدل وعقل، وهذه هي المقاربة الشاملة التي يفترض أن تطبع صناعة القا

إن مرونة القاعدة القانونية وقابليتها للتوقع لكل الوضعيات القانونية التي  

من وقعة معينة أمر أساسي لتحقيق الأمن القانوني، يمكن أن تنشئ بخصوص وا

طة لإحالهنا لا يكفي وضع النص القانوني وإنما يجب تزويده بالمرونة اللازمة 

حفاظا  واستيعاب مختلف الوضعيات القانونية المتوقعة وأحيانا غير المتوقعة،

 على استقرار النص القانوني.

فادي التغيير المستمر للقواعد وبالتالي استقرار المراكز القانونية، وت 

 القانونية.

 . نتائج الأمن القانوني3.2.1

بر ركنا من أركان الأمن لقد سبق الإشارة إلى التداخل بين ما يعت 

لنتائج ايان وبين ما هو نتيجة لهذه الأركان، ومن هذا المنطلق سنحاول ب القانوني

ين وض بتفريق وفك الغمالمترتبة على تجسيد الأمن القانونين ما يمكننا من ال

 أركان الأمن القانوني ونتائجه.

إن علاقة الأركان بالنتائج هي علاقة السبب بالنتيجة، أو ما يعرف  

ائج م نتاختصارا بالعلاقة السببية فمتى توفرت أركان الأمن القانوني كنا أما

 ةنيقانوانون واستقرار المراكز القانونية مهمة على رأسها ثقة المخاطين بالق

 والعلم بالقانون وجودة القانون.

إن تحقيق هذه النتائج في نظام قانوني معين دليل على تحقيق الأمن  

تخضع لقواعد التي  12القانوني، ودليل إلى تحول القاعدة القانونية إلى المعيارية

 وأصول شكلية وموضوعية .

 . مظاهر الأمن القانوني في الشريعة الإسلامية2

مبحث الإشارة إلى أهم أسس الأمن القانوني في سنحاول في هذا ال 

 .الإسلاميةالشريعة تعريفوقبل ذلك سنتطرق إلى  ،الشريعة الإسلامية
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 الشريعة الإسلامية تعريف. 1.2

 هي الأحكام التي شرعها الله لعبادة سواء كان بالقرآن العظيم الشريعة 

ى الخاص ، وهذا هو المعن13من قول أو فعل أو تقرير صلى الله عليه وسلمأو بسنة النبي 

على للشريعة، وهناك معنى عام يشمل كل ما أنزله الله عز وجل على عباده و

به  رسول من رسله، ومع ذلك فإن مصطلح الشريعة إذا أطلق مجردا فإنه يقصد

 .14الشريعة الإسلامية، لأنها الشريعة الخاتمة والشاملة

ة، ولها للشريعة معنى عام شامل للأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاقي 

 .15معنى خاص يطلق على الأحكام التكليفية العملية

 . الأسس العامة للأمن القانوني في الشريعة الإسلامية2.2

في محاولة لاستقراء وجود نظرية عامة للأمن القانوني في الشريعة  

هرا الإسلامية، فإنه من الضروري البحث في ما يمكنه أن يكون أساسا أو مظ

ن انوني في الشريعة، وهذا من خلال التطرق إلى أصليمن مظاهر الأمن الق

عة عظمين تقوم عليهما الشريعة كنظام قانوني، الأول يتعلق بمقاصد الشري

مة والثاني ببيان خصائص الشريعة، والتي تتمثل في مجموعة من الأسس العا

 المميزة لها.

 

 

  .مقاصد الشريعة. 1.2.2 

تعلق بها غايات والآثار والنتائج التي يمقاصد الشريعة هي المعاني وال       

ويريد من المكلفين السعي والوصل  ،الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي

 . 16إليها

إن استقراء موارد الشريعة الدالة على مقاصدها يبين أن المقصد العام  

ة صلاح هذا النظام بصلاح الإنسان من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدام

وعمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي  ح عقلهويشمل ذلك صلا

 .17يعيش فيه
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إن مقاصد الشريعة وباختصار تقوم على جلب المصلحة ودرأ المفسدة  

وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يبين أهميته تعريف العز الذين عبد 

ها بالسلام للمصلحة والمفسدة بقوله:﴿ المصالح أربعة أنواع اللذات وأسبا

 بابهاوأس لآلام وأسبابها والغموموالأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع، ا

 .18وهي منقسمة  إلى دنيوية وأخروية ﴾

على إن الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني الوحيد الذي يحتوي  

ب ويوجه السياسة التشريعية حس ،إطار مقاصدي شامل ومتكامل يميز أحكامه

الأحكام الشرعية سواء كانت نصوصا شرعية أو أحكاما  المصالح، حيث أن

ة تخضع لنظام محكم قائم على وحدة مركزية وقاعد ،تضعها السلطة المختصة

ي صلبة وهي مقاصد الشريعة، التي بدورها تقوم قاعدة أخرى صلبة تتمثل ف

 مميزجلب المصالح ودرء المفاسد، ولعل مثل هذا النظام المتكامل والصلب ال

وم مفه م الشرعية والموجه للسياسة التشريعية هو الأساس الأول لتجسيدللأحكا

ة زز الثقويع الأمن القانوني باعتباره يراعي مصالح المخاطبين بالقاعدة القانونية

 في القانون.

 سإن التأمل في المقاصد الضرورية للشريعة وهي حفظ الدين والنف 

ة لحيااا النظام بمختلف جوانب يظهر له جليا إحاطة هذ ،النسل والمال والعقل

 وحي ومراعاة الطبيعة البشرية القائمة على امتزاج الر ،الروحية والمادية

قة لعلابالمادي بعيدا عن الفلسفات المختلفة والقائمة على ترسيخ التناقض وا

ة القاعد جودةا يشكل أساسا هاما لوهنا يتأكد لنا أن ما ذكر سابق ،الجدلية بينهما

 واطمئنان المخاطبين بها.القانونية 

إن تقسيم مقاصد الشريعة إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية، هو  

تقسيم بديع يراعي الحاجة الإنسانية على اختلاف مراتبها، فالمقاصد الضرورية 

هي التي يقوم عليها نظام الحياة وتضييعها يؤدي إلى اختلال هذا النظام، فهي لا 

حاجية فإن الإخلال بها يؤدي إلى المشقة والضيق يستغنى عنها بحال، أما ال

والحرج، وأخيرا المقاصد التحسينية فهي كل ما يتم به إكتمال وجمال حياة 
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الإنسان، فهي مكملات ومجملات للحياة، ومن هنا فإن أي نظام قانوني يراعي 

هذه الجوانب الإنسانية على اختلاف مدارجها هو نظام محقق للأمن القانوني 

 به.افيه من أوسع أبو وداخل

يتضح لنا افتقار القوانين الوضعية لنظام مقاصدي متكامل  مما سبق 

يوجه السياسة التشريعية ويحمي مصالح المخاطبين بالقانون على مختلف 

 المستويات سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية مادية وروحية.

 . خصائص الشريعة2.2.2

ظام قانوني بمجموعة من الخصائص تعزز تتميز الشريعة الإسلامية كن 

ئص الأمن القانوني بمختلف أركانه وجوانبه، حيث يمكن أن تكون هذه الخصا

 موجها للسياسة التشريعية تحقيقا للأمن القانوني. 

 . ثبات الشريعة1.2.2.2

من أهم خصائص الشريعة هو الثبات رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة  

 ستمرمتاج إلى تغيير دائم وتعديل والأجناس، عكس القوانين الوضعية التي تح

لى دي إإن هذا الثبات يؤدي إلى اطمئنان الأفراد وأمنهم من التقلبات كما يؤ

 .19وضوح أسس العدالة لجميع أفراد المجتمع

 صف الجمود على الشريعة الإسلامية يعني إطلاق وإن هذا الثبات لا 

لنهي كا ،وإنما الكثير من الأحكام الثابتة غير المتغيرة هي أحكام عامة ومرنة

عن الفساد، ونفي الضرر والضرار واليسر ورفع الحرج، كما أن الشريعة 

بشري ع التركت مجالا واسعا سماه الفقهاء بمنطقة العفو أو المسكوت عنه للتشري

 تغيري المجالات سريعة التطور والحيث إن استقراء هذه المنطقة نجد أنها ف

، إن أهم نتيجة قانونية تترتب عن خاصية الثبات 20وهذا مراعاة لمصالح الناس

 هو استقرار المراكز القانونية، وثقة المخاطبين بالقانون.

 . مرونة الشريعة2.2.2.2

والمرونة حيث تتمثل  تجمع الشريعة بطريقة متجانسة بين الثبات 

مجالات الثبات في القواعد العامة أو الأصول والأهداف والغايات، أما المرونة 
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فهي في الوسائل والأهداف والفروع والجزئيات، حيث تتخذ هذه المتغيرات من 

الثوابت قاعدة ومرتكزا، وعليه فإن المرونة في الشريعة هي حركة في إطار 

نفس الوقت ليست ثباتا مطلقا، وهنا يمكن القول  ثابت وليست حركة مطلقة، وفي

ودون مبالغة أن الشريعة هي النظام القانوني الوحيد الذي يستطيع أن يوجد هذا 

التوازن الدقيق بين الثبات والمرونة، إذا لا ثبات مطلق يعادي التطور، ولا 

لثبات مرونة مفرطة تخل بنظام المجتمع وحقوق الأفراد، ولعل هذا التوازن بين ا

 والمرونة عامل مهم في تحقيق جودة القاعدة القانونية للظفر بثقة المخاطبين بها.

 . اليسر ورفع الحرج3.2.2.2

من الأسس العامة للشريعة التسيير على المكلفين لرفع الحرج والمشقة  

نت م كاثحيث أن التكاليف الشرعية في حدود الاستطاعة البشرية المعتادة، ومن 

 .21ة، لكي يقبل الناس عليها عن رضا واقتناعقليلة ويسير

إن لهذا المبدأ تأثير كبير وصلة وثيقة بالأمن القانوني فمتى تمت  

اعدة ام قمراعاته في مجالات التشريع بالصورة المميزة لأحكام الشريعة، كنا أم

ذا إيما قانونية أكثر وضوحا ودقة، ومحل ثقة واستجابة من المخاطبين بها، لاس

 نها تراعي اليسر ورفع الحرج.علموا أ

 . امتزاج القانون بالأخلاق4.2.2.2

من أهم مميزات الشريعة الإسلامية امتزاج القانون بالأخلاق، وهذا  

 إنماوبطبيعة الحال لا يعني أن كل قواعد الأخلاق هي قواعد قانونية ملزمة 

قد للاقية، لأخة االمراد به أنه لا توجد أحكام قانونية قائمة بذاتها مجردة عن الصف

ها في ير لأدى هذا التمازح إلى قيام الكثير من النظريات القانونية التي لا نظ

 .22النظم القانونية الأخرى

إن هذا الامتزاج مدخل مهم من مداخل تحقيق ألأمن القانوني، من حيث  

مراعاة الجانب الأخلاقي في كل عملية تشريعية، ما يؤدي إلى تحقيق كافة 

متى أيقن ف ،لأمن القانوني من جودة في القانون وثقة من المخاطبين بهمتطلبات ا

 ة الأخلاقية للقانون اطمأنوا له.بغهؤلاء ولمسوا هذه الص
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 ج في التشريع. التدر5.2.2.2

من أهم خصائص الشريعة أنها لم تنزل دفعة واحدة وإنما نزلت حسب  

ية لشرعزام بالتكاليف االحوادث والوقائع، فالنفس البشرية يصعب عليها الالت

 .23دفعة واحدة

إن التدرج في التشريع الإسلامي هو تدرج زمني وتدرج في أنواع  

عد الأحكام، وتدرج في مضمون الأحكام، حيث تأتي كلية ثم يأتي تفصيلها ب

 .24ذلك

التدرج في التشريع هو السمة الغائبة عن مختلف الأنظمة القانونية يعتبر  

ة صعوبلعل التشريع دون مراعاة طبيعة النفس البشرية والقديمة والمعاصرة، و

دى لوني التزامها بالقانون دفعة واحدة هو أحد أهم أسباب انعدام الأمن القان

قياد الانوالمخاطبين به، وبمفهوم المخالفة فإن التدرج في التشريع يقوي الثقة 

 لتطبيق القانون.

 . القواعد الفقهية3.2.2

إلى دور القواعد الفقهية في تحقيق متطلبات سنتطرق في هذا الفرع  

لال خأهم أصول الشريعة الإسلامية، وهذا من  تشملالأمن القانوني، لكونها 

 تعريفها وبيان أهميتها.

 . تعريف القواعد الفقهية1.3.2.2

حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وتسمى اليوم  هيالقاعدة الفقهية  

ي فلية كدئ، وعليه فإن القواعد الفقهية هي أصول في الاصطلاح القانوني المبا

نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت 

 .25نوعها

 . أهمية القواعد الفقهية2.3.2.2

 فيمايلي: ةتتمثل أهمية القواعد الفقهي 

القواعد الفقهية تضبط الفروع  حيث ان حفظ وضبط الفروع الفقهية المتأثرة -

ل قاعدة منها عدد كبير من تندرج تحت ك ،ير المنحصرة في قواعد كليةغ
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من ضبط الفقه بقواعده استغنى » وقد أشار القرافي إلى هذه الفائدة فقال: الفروع

 .26«عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات

 إن رد حيث المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه ودفع التناقض عنه -

 ابقاسيها المشار إلت إلى القواعد الفقهية يؤدي إلى تحقيق هذه الفائدة الجزئيا

ل لمقاباعدم النظر إلى الجزئيات منفردة دون ردها إلى الكليات، وفي  يجبحيث 

د قواعلا يمكن النظر في الكليات دون اعتبار الجزئيات، التي تعد مضمونا لل

 .27الكلية

 النسبةريا بتكوين الملكة الفقهية ضرو: إذا كان تكوين تصور عام عن الفقه -ج 

 تصور عام عن الفقه لغير المختصينللمختصين، فإنه من الضروري تكوين 

وعليه فإن  باعتبار علم الفقه أكثر العلوم الشرعية مساسا بحياة الناس اليومية،

مة ى عاني عن معرفة الفروع التفصيلية التي يشق علغمعرفة القواعد الفقهية ي

 .28كن منها، وتساعدهم على تكوين تصور عام عن الفقهالناس التم

بعد بيان أهمية القواعد الفقهية ننتقل إلى الإشارة إلى دورها في تحقيق  

سيما ية لامتطلبات الأمن القانوني ونتائجه، فبالعودة إلى تعريف القواعد الفقه

في خالقول بأنها نصوص موجزة تندرج تحتها أحكام جزئية كثيرة، فإنه  لا ي

 رتهاأهمية هذه الخاصية في التخفيف من حدة تضخم النصوص القانونية، أي كث

لقاعدة دي لوالذي يشكل في حد ذاته عائقا أمام سهولة النفاذ الما ،من حيث العدد

هج ننفس في أول المقال، حيث إن انتهاج  القانونية والمشار إليه بالتفصيل

 مهم في أمر ية الجزئية في قواعد كليةالقواعد الفقهية في تجميع الأحكام القانون

 تحقيق الأمن القانوني.

الثانية للقواعد الفقهية المتناثرة تحقق لا محال أحد أهم  الفائدةكما أن  

ختصين الم أركان الأمن القانونية والمتمثل في سهولة النفاذ الفكري للقانون من

 وغير المختصين المخاطبين بالقواعد القانونية.

عن تضخم  تتوقفيات الماثلة أمام محقق الأمن القانونية لا إن التحد 

وإنما تشعب هذه النصوص من حيث كثرة  ،النصوص القانونية من حيث العدد
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مواضيعها، فضلا عن تشابك العلاقات بين هذه النصوص، والذي يفرز في 

صياغة قواعد ومبادئ قانونية أهمية أحيان كثيرة أحكاما متناقضة، وهنا يظهر 

مة على منوال القواعد الفقهية، نظرا لدورها الفعال في المحافظة على وحدة عا

 المنطق العام للقانون ودفع التناقض بين أحكامه.

 خاتمة

بعد محاولة استقراء ملامح ومظاهر الأمن القانوني في الشريعة  

ق تحق ميةعاطفي أن الشريعة الإسلا الإسلامية يمكن القول دون مبالغة أو انفعال

هي فتطلبات الأمن القانوني من خلال عدة مظاهر عامة وخاصة، أما العامة م

ام كنظ تتمثل في الأصول والقواعد والخصائص العامة التي تقوم عليها الشريعة

 ا فيقانوني، والتي تتمثل في مراعاة المقاصد على اختلاف مراتبها وأقسامه

حقق لتشريع، والتي تإضافة إلى الأسس الأخرى التي يقوم عليها ا ،التشريع

إلى  صولامجتمعة كافة نتائج الأمن القانوني، من جودة في القانون وثقة فيه، و

 استقرار المراكز القانونية.

إن هذه الأسس المشار إليها سابقا يمكن بل يجب مراعاتها في كل عملية  

ات تطلبتشريعية كقواعد توجيهية في سن القوانين، نظرا لفعاليتها في تحقيق م

من الأمن القانوني، وأخيرا فإن البحث في وجود مظاهر وملامح لنظرية الأ

ي فيها القانوني في الشريعة لا يتوقف عند الأسس والقواعد العامة المشار إل

البحث، بل يشمل البحث في الفروع والجزئيات التي قد تشكل هي الأخرى 

 مظاهر وأسس لنظرية الأمن القانوني في الشريعة الإسلامية.
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